
؟ نلآا ىتح  يرسقلا  ءافتخلاا  ةيقافتا  ىلع  يسيسلا  عقّويُ  مل  اذامل 
!! لوهجملا بهايغ  يف  ةيحض   4677
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ءافتخلاا نم  صاخشلأا  عيمج  ةيامحل  ةيلودلا  ةيقافتلاا  ىلع  يروفلا  قيدصتلاب  يسيسلا ، حاتفلادبع  تاطلسل  اهتبلاطم  تايرحلاو  قوقحلل  ةيرصملا  ةيضوفملا  تددج 
رـصم اهيلع  قداصت  وأ  عقوت  نأ  نود  يف 2010 ، ذـيفنتلا  زيح  تلخدو  ربمـسيد 2006 ، يف  ةدحتملا  مملأل  ةماعلا  ةيعمجلا  اهتدمتعا  يتلا  ةـيقافتلاا  يهو  يرـسقلا ،

�ريخلأا دقعلا  للاخ  دلابلا  يف  عساو  قاطن  ىلع  ةميرجلا  هذه  يشفت  مغر  مويلا ، ىتح 
(UPR  ) ةـلماشلا ةـيرودلا  ةـعجارملا  تاسلج  للاخ  ةـموكحلا  ةـقفاوم  ىلإ  ةـمظنملا  تراشأ  كوبـسيف ،"  " عقوم ىلع  ةيـضوفملل  ةيمـسرلا  ةحفـصلا  ربع  رـشنُ  نايب  يفو 

رـصم بلاـطت  راوفيد ، توـكو  اـيناركوأ ، كيـسكملا ، اـسنرف ، اـهنم  لود  رـشع  نم  ةـمدقم  ةيـصوت  ىلع  يـضاملا ، عوبـسلأا  ةدـحتملا  ممـلأاب  ناـسنلإا  قوـقح  سلجم  يف 
عيقوتلاب أدـبت  ةحـضاو ، ةـيذيفنت  تاوطخ  اـهعبتت  مل  اـم  يفكت ،" ـلا   " ةيلكـشلا ةـقفاوملا  هذـه  نأ  ىلع  تددـش  ةيـضوفملا  نأ  ـلاإ  �ةـيلودلا  ةـيقافتلاا  ىلع  قيدـصتلاب 

�ةمئاقلا ةينملأا  تاسايسلا  رييغت  ىلإ  لاًوصو  نيناوقلا ، ليدعتب  ارًورم  يناملربلا ، قيدصتلاو  يمسرلا 
 

اهلهاجت متي  تايصوتو  ��لَّعفتُ  تايقافتا لا 
هذه فقو  وحن  ةيساسأ  ةوطخك  اهيلإ  مامـضنلااو  ةيقافتلاا  عيقوتب  تبلاط  املاطل  ماع 2015 ، اهتقلطأ  يتلا  يرـسقلا " ءافتخلاا  اوفقوأ   " ةلمح نإ  ةيـضوفملا  تلاقو 
يف عساوو  جهنمم  لكـشب  سرامتُ  لازت  ةـميرج لا  نم  نينطاوملا  ةـيامح  يف  طارخنلال  ةداجلا  ةيـسايسلا  ةدارلإا  بايغو  تايـصوتلل  لاًهاجت  ىفك  : " تفاضأو �ةـميرجلا 

". رصم
اهنيب يرسق ، ءافتخا  ةلاح  هعومجم 4677  ام  سطسغأ 2024 ، ىتحو  سطسغأ 2015  ذنم  تقثوو  تدصر  يرسقلا " ءافتخلاا  اوفقوأ   " ةلمح نإف  ةيضوفملا ، بسحبو 

قوقحلا ةيامحب  مازتللاا  يف  ةـلودلا  لشف  سكعتو  ةـعورم "  " اهنأب ماقرلأا  هذـه  ةيـضوفملا  تفـصوو  �ةأرما  مهنيب 19  طقف ، ارًهـش  رخآ 12  للاخ  ةدـيدج  ةـلاح   438

�نينطاوملل ةيساسلأا 
 

يسسؤم ؤطاوتو  يعيرشت  فعض 
ةزهجلأا لبق  نم  هباكترا  لهـسي  ام  ةلـصفنم ، ةميرجك  همِّرجتُ  لاو  حيحـص ، لكـشب  يرـسقلا  ءافتخلاا  فِّرعتُ  ةيرـصملا لا  تاعيرـشتلا  نأ  ةـيلودلا  تامظنملا  ريراقت  رهظتُ 

نيح يف  ةميرجلا ، هذه  يبكترم  ةبـساحمل  مزلالا  ينوناقلا  راطلإا  ىلإ  رقتفت  رـصم  نأ  ىلإ  تراشأ  دـق  شتوو  ستيار  نمويه  ةـمظنم  تناكو  �ةـلءاسم  نود  ةـينملأا 
�تاحلطصملاب بعلاتلا  وأ  يمسرلا  راكنلإا  يف  رمتست 

اياحضلا ىواكش  يقلتو  تلااحلا ، قيثوتل  ةينطو  ةيلآ  ءاشنإ  ةرورض  عم  ةيلحملا ، نيناوقلا  يف  ةًحارص  يرسقلا  ءافتخلاا  ميرجتب  ةيضوفملا  تبلاط  قايـسلا ، اذه  يفو 
�باقعلا نم  تلافلإا  مدع  نامضل  ةلادعلل ، نيلوؤسملا  ميدقتو  اياحضلا ، ررض  ربجل  ةلقتسم  ةئيه  ءاشنإو  مهيوذو ،

 
ةيرسلا زاجتحلاا  راقم  قلاغإب  ةبلاطم  رصم  ةدحتملا : مملأا 

رـصم لجـس  ةـعجارم  دـعب  يـضاملا ، رياـني  يف  لـماش  ريرقت  نم  لـماشلا  يرودـلا  ضارعتـسلال  يممـلأا  قيرفلا  هردـصأ  اـم  عم  نمازتلاـب  يقوـقحلا  طغـضلا  اذـه  يتأـيو 
ءانجـسلا نـع  جارفـلإا  نـيزجتحملا ، ريودـت  ءاـهنإ  يرـسقلا ، ءاـفخلإا  ةـحفاكم  اـهزربأ : نـم  ةـلود ، نـم 137  ةـمدقم  ةـيقوقح  ةيــصوت  ريرقتلا 343  لمــش  ثـيح  يقوـقحلا ،

�ملاعلإا ةيرح  نامضو  نييسايسلا ،
لكشب يرسقلا  ءافخلإا  ميرجت  و" ةيمسرلا ،" ريغ  زاجتحلاا  نكامأ  عيمج  قلاغإ  "ـ ب يسيسلا ، حاتفلادبع  ةموكح  ةدحتملا  مملأل  ةعباتلا  بيذعتلا  ةضهانم  ةنجل  تبلاط  امك 

�اياحضلا ضيوعتو  ةانجلا  ةبساحم  نمضي  امب  ةقثوملا ، تلااحلا  ةفاك  يف  قيقحتلاو  حيرص ،"
 



تاردابملا ىلع  قوفتت  تاكاهتنلاا  ��ماقرلأاب 
، يرهوج نسحت  يأ  سكعي  عقاولا لا  نأ  لاإ  ينطولا ،" راوحلا  "ـ قلاطإ ل نم  اهعبت  امو  ناسنلإا ،" قوقحل  ةينطولا  ةـيجيتارتسلاا   " نع يف 2021  ةموكحلا  نلاعإ  مغرو 

�عساو قاطن  ىلع  سرامتُ  ةيسايسلا  تامكاحملاو  ريودتلاو  يفسعتلا  زاجتحلاا  تاسرامم  لازت  ثيح لا 
ةثلاث نم  رثكأ  وهو  ةـلود ، نمأ  اياضق  يف  مهزاجتحا  مت  اصًخـش  نع 6736  لقي  ام لا  نأ  ىلإ  تايئاصحلإا  ريـشت  ربمفون 2024 ، ىتحو  ليربإ 2022  نم  ةرتفلا  لـلاخف 

اذه لا نإف  ايًرـسق ، ايًفتخم  روهظ 47  ةيـضاملا  عيباسلأا  تدهـش  امنيبو  �ةيلودو  ةيلحم  تامظنم  هدـكؤت  ام  قفو  طقف ،) صخـش   2302  ) مهنع جرفملا  ددع  فاعـضأ 
�ةيضوفملا فصو  بسحب  ةرمتسملا ، تاكاهتنلااو  ملظلا  نم  رحب  يف  لمأ  صيصب  ىوس  لثمي 

 
اًيزمر سيلو  ينوناق  مازتلا  ��ةيقافتلاا  ىلع  قيدصتلا 

ينوناـق مازتـلا  لـب  ةـيئاعد ، وأ  ةـيزمر  ةوـطخ  سيل  يرـسقلا  ءاـفتخلاا  نم  صاخـشلأا  عـيمج  ةـيامح  ةـيقافتا  ىلع  قيدـصتلا  نأ  ىلع  دـيكأتلاب  اـهنايب  ةيـضوفملا  تمتتخا 
�ةلادعلاو ةبساحملل  حضاو  راسمل  سسؤيو  ةميرجلا ، هذهل  دح  عضوب  ةلودلا  مزليُ  يلود 

ىلع ةددـشم  يئاـهنلا ، رارقلا  ذاـختاو  ماـعلا  شاـقنلل  ناـملربلا  ىلع  اهـضرعو  يمـسرلا ، قيدـصتلا  تاءارجإ  ءدـبل  ةـصتخملا  تاطلــسلا  ىلإ  ةيــصوتلا  ةـلاحإ  ىلإ  تـعدو 
�كاهتنلاا نم  اهتيامحو  ناسنلإا  قوقح  لفكتو  عمقلا ، ةفاقث  سرّكت  يتلا  ةينملأا  تاسايسلا  فقو  ةرورض 


	لماذا لم يُوقّع السيسي على اتفاقية الاختفاء القسري حتى الآن؟ 4677 ضحية في غياهب المجهول!!
	جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها لسلطات عبدالفتاح السيسي، بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006، ودخلت حيز التنفيذ في 2010، دون أن توقع أو تصادق عليها مصر حتى اليوم، رغم تفشي هذه الجريمة على نطاق واسع في البلاد خلال العقد الأخير.
	وفي بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمفوضية على موقع "فيسبوك"، أشارت المنظمة إلى موافقة الحكومة خلال جلسات المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، على توصية مقدمة من عشر دول منها فرنسا، المكسيك، أوكرانيا، وكوت ديفوار، تطالب مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية. إلا أن المفوضية شددت على أن هذه الموافقة الشكلية "لا تكفي"، ما لم تتبعها خطوات تنفيذية واضحة، تبدأ بالتوقيع الرسمي والتصديق البرلماني، مرورًا بتعديل القوانين، وصولًا إلى تغيير السياسات الأمنية القائمة.
	اتفاقيات لا تُفعَّل.. وتوصيات يتم تجاهلها
	وقالت المفوضية إن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" التي أطلقتها عام 2015، لطالما طالبت بتوقيع الاتفاقية والانضمام إليها كخطوة أساسية نحو وقف هذه الجريمة. وأضافت: "كفى تجاهلًا للتوصيات وغياب الإرادة السياسية الجادة للانخراط في حماية المواطنين من جريمة لا تزال تُمارس بشكل ممنهج وواسع في مصر".
	وبحسب المفوضية، فإن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" رصدت ووثقت منذ أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2024، ما مجموعه 4677 حالة اختفاء قسري، بينها 438 حالة جديدة خلال آخر 12 شهرًا فقط، بينهم 19 امرأة. ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها "مروعة" وتعكس فشل الدولة في الالتزام بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

	ضعف تشريعي وتواطؤ مؤسسي
	تُظهر تقارير المنظمات الدولية أن التشريعات المصرية لا تُعرِّف الاختفاء القسري بشكل صحيح، ولا تُجرِّمه كجريمة منفصلة، ما يسهل ارتكابه من قبل الأجهزة الأمنية دون مساءلة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت إلى أن مصر تفتقر إلى الإطار القانوني اللازم لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، في حين تستمر في الإنكار الرسمي أو التلاعب بالمصطلحات.
	وفي هذا السياق، طالبت المفوضية بتجريم الاختفاء القسري صراحةً في القوانين المحلية، مع ضرورة إنشاء آلية وطنية لتوثيق الحالات، وتلقي شكاوى الضحايا وذويهم، وإنشاء هيئة مستقلة لجبر ضرر الضحايا، وتقديم المسؤولين للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

	الأمم المتحدة: مصر مطالبة بإغلاق مقار الاحتجاز السرية
	ويأتي هذا الضغط الحقوقي بالتزامن مع ما أصدره الفريق الأممي للاستعراض الدوري الشامل من تقرير شامل في يناير الماضي، بعد مراجعة سجل مصر الحقوقي، حيث شمل التقرير 343 توصية حقوقية مقدمة من 137 دولة، من أبرزها: مكافحة الإخفاء القسري، إنهاء تدوير المحتجزين، الإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان حرية الإعلام.
	كما طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة حكومة عبدالفتاح السيسي، بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية"، و"تجريم الإخفاء القسري بشكل صريح"، والتحقيق في كافة الحالات الموثقة، بما يضمن محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

	بالأرقام.. الانتهاكات تتفوق على المبادرات
	ورغم إعلان الحكومة في 2021 عن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وما تبعها من إطلاق لـ"الحوار الوطني"، إلا أن الواقع لا يعكس أي تحسن جوهري، حيث لا تزال ممارسات الاحتجاز التعسفي والتدوير والمحاكمات السياسية تُمارس على نطاق واسع.
	فخلال الفترة من إبريل 2022 وحتى نوفمبر 2024، تشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 6736 شخصًا تم احتجازهم في قضايا أمن دولة، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المفرج عنهم (2302 شخص فقط)، وفق ما تؤكده منظمات محلية ودولية. وبينما شهدت الأسابيع الماضية ظهور 47 مختفيًا قسريًا، فإن هذا لا يمثل سوى بصيص أمل في بحر من الظلم والانتهاكات المستمرة، بحسب وصف المفوضية.

	التصديق على الاتفاقية.. التزام قانوني وليس رمزياً
	اختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ليس خطوة رمزية أو دعائية، بل التزام قانوني دولي يُلزم الدولة بوضع حد لهذه الجريمة، ويؤسس لمسار واضح للمحاسبة والعدالة.
	ودعت إلى إحالة التوصية إلى السلطات المختصة لبدء إجراءات التصديق الرسمي، وعرضها على البرلمان للنقاش العام واتخاذ القرار النهائي، مشددة على ضرورة وقف السياسات الأمنية التي تكرّس ثقافة القمع، وتكفل حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك.



